كان كلامنا المتقدم في الترجيح بالشهرة، وقلنا إنه استدل على ذلك بروايتين، إحداهما المقبولة والأخرى المرفوعة، وقد ناقش الماتن في المرفوعة، وبالتالي لم تثبت إلا المقبولة، ثم أبان أن المراد بالشهرة في المقام هي الشهرة في الرواية وليست الشهرة في الفتوى، بمعنى أن المراد بالشهرة حتى تنسجم عندنا أن يكون لدينا روايتان مختلفتان، كل منهما مروية بطرق معتبرة وموجودة في الكتب المشهورة، باعتبار لا يوجد عندنا في الفتوى ما هو كذلك، يعني مختلف فيه، اللهم إلا أن تكون فتوى قديمة وفتوى حديثة، مثل طهارة ماء البئر مثلاً ونجاسته، وأما في الفتاوى لا يكون بهذه المثابة، في الروايات يمكن لنا ذلك، أن نرى روايتين معتبرتين مشهورتين موجودتين في الكتب، ولهذا قلنا استشكل المحقق الخوئي (يرحمه الله) في الترجيح بالشهرة، وقال إن المراد بالترجيح ههنا بالشهرة هو تعيين الرواية المشهورة للحجية، وإلغاء الرواية المقابلة لها عن الحجية، ويكون المعنى كالتالي، بهذا المعنى: تكون الرواية المشهورة هي سنة قطعية، دالة على الحجية، ولزوم الأخذ بها، والرواية المخالفة لها رواية غير مشهورة، وبالتالي ملغاة عن الحجية، فالشهرة في المقام تتأتى بمعنى تعيين الرواية الحجة من اللاحجة، بهذه المثابة فهم السيد الخوئي (يرحمه الله).
ثم قال: وحينئذٍ لماذا حملنا الرواية على هذا المعنى؟ لتعيين السنة المقطوعة، المراد بالسنة ههنا أي السنة قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، أعم من أن تكون السنة ورادة علن المصطفى (صلى الله عليه وآله) فحسب فقط، ثم ناقشنا هذا الفهم للمحقق الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) وقلنا المراد بالسنة هي السنة التي يرجح بها في المقام، وليس كما فهم (قدس الله نفسه الزكية)، بمعنى أن السنة هي سنة المصطفى فقط، ولا تشمل سنة المعصوم، والسبب في ذلك أن الروايات الواردة للترجيح بالسنة جائية بهذا المعنى، تخصص أن المدار على السنة التي تكون مرجحة، مبينة لميزان الثقل، للكفة الثقيلة، المراد بها هي سنة المصطفى (صلى الله عليه وآله). 

ثم أوردنا دخلاً ودفعاً، خلاصة الدخل كالتالي: هو أنه ورد عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) أن كلامهم كلامه، قولهم قوله (صلى الله عليه وآله)، فبالتالي السنة هي هذا المعنى المتعارف لدينا نحن كأتباع لأهل البيت، ما يشمل أقوال المعصومين، يقول نعم، هذا المعنى في الاصطلاح العام صحيح، ولكن في محل الكلام الذي نريد أن نرجح به إحدى الروايتين على الأخرى ليس بسديد.
بعد ذلك ناقش أيضاً الماتن المحقق الخوئي بالمناقشة التالية: من قال لك أيها المحقق العلم بأن المراد بالشهرة هي الشهرة التي توجب القطع بصدور الرواية، وبالتالي تكون المخالفة لهذه الرواية المقطوعة الصدور ملغاة، الأمر ليس كما فهم المحقق الخوئي، يعني لا يراد بالشهرة هي الشهرة الموجبة للقطع بإحدى الروايتين صدوراً، الأمر ليس كذلك، الشهرة المراد بها هكذا: أننا نطمئن بأن إحدى الروايتين راجحة الكفة، والأخرى مرجوحة ليس إلا، ولهذا نعمل بالرواية الراجحة، إن قلت: قد ورد أيضاً في النص في المقبولة: (فإن المجمع عليه لا ريب فيه)، هذا يؤيد كلام السيد الخوئي (يرحمه الله)، يعني أن غير المجمع عليه فيه ريب، فيه شك، يقول حتى هذا الذيل للرواية ليس بتأييد للمحقق الخوئي (يرحمه الله)، لماذا؟ لأن الريب في الرواية ليس بمعنى الشك، يعني تكون هذه الرواية نعم، يعني متأرجحة إذا صح التعبير، لا، هذه الرواية غير المشهورة الريب فيها بمعنى نظن أن الراوي قد اشتبه عليه الحال، قد وقع في غلط، هكذا، وليس الريب، ولهذا الريب يقول في اللغة يأتي بمعنى الظنة والتهمة المقابلة للاطمئنان، وهذا هو المعنى المشهور للريب من الناحية اللغوية، وعندنا دليل يدلل على ما ارتأيناه في المقام، هذا الدليل هو كالتالي، نشوف نحن أيضاً في مرفوعة زرارة الترجيح بصفات الراوي، مع كون الخبرين مشهورين، كل منهما مشهور في سؤال زرارة، ويقول رجح بصفات الراوي، فإذن الترجيح بصفات الراوي، وهي مرجحات صدورية، يعني تجعل إحدى الروايتين الصادرتين عن المعصوم هي التي يعمل بها، هذا يؤيد على أنه لا يراد بترجيح الكفة لإحدى الروايتين أن تكون هي الرواية المقطوعة، وفي قبالها رواية ملغاة عن الاعتبار، لا، الأمر ليس كذلك.
ثم يردف قائلاً بأن بعضهم حمل الشهرة ههنا في المرفوعة على الشهرة في الفتوى، ويقول هذه حمل بعيد، جد بعيد، نعم الماتن يستأنف، يقول ربما في بعض الأحايين تكون لدينا روايتان إحداهما مشهورة، ربما، إحداهما مشهورة، ومن الشهرة بمكان مكين، والأخرى ماذا؟ يعني مروية بطريق كما عبرنا فيما مضى ضعيف، غير معتبر، والعمل قائم من لدن الأصحاب على الرواية المشهورة، وهجران تلك الرواية الواردة بالطريق الضعيف المهجور، فهذا يمكن أن يصلح مصداقا لكلام المحقق الخوئي (قدس الله نفسه الزكية)، ولكن هذا ليس هو المحل لكلامنا، ما نحن بصدد بيانه ما هو؟ ما نحن بصدد بيانه كالتالي: عندنا روايتان، كل من الروايتين مروية عن الثقات، لها ظهور، مشهورة، وكل منهما معارضة للرواية الأخرى، الإمام (ع) يقول: خذ بالأقوى شهرة، الأكثر شهرة، لا أن إحدى الروايتين نادرة، كما في هذا الفرض الأخير الذي مثلنا به، هذا ليس بمحل لكلامنا.

هذا هو خلاصة ماتقدم.

كلامنا في هذا اليوم أيضاً لإشكال أورده المحقق العراقي (يرحمه الله) على الترجيح بالشهرة، يقول هكذا: كيف نرجح بالشهرة؟ والحال أن المقبولة أين وردت، في أي مقام؟ مقام فض الخصومة، يعني هناك نزاع بين اثنين، ونحن نريد أن نفصل بينهما، والإمام يقول إن الحكم هذا الفيصل بين الأثنين هو الحكم الذي صدر عن الأعدل، الأفقه، الأورع، الذي أخذ بالرأي المشهور، طيب، المحقق العراقي (يرحمه الله) يقول لدينا تساؤل، إذا كان الترجيح بالشهرة في مورد الحكم وهو القضاء والخصومة، ههنا عندما يصدر الحكم الذي هو من الأعدل الأورع بالرواية المشهورة، هنا نحن كأتباع لأهل البيت (ع) بعد صدور الحكم من الحاكم في فصل النزاع والترجيح لأحد الحكمين على الحكم الآخر، هل ننظر إلى المستند، أحد الحكمين، أو خلاص، نكتفي بذلك؟ نكتفي، يعني لا نناقش ونقول لعل ما ورد عن أحد الحاكمين اللذين رجحنا حكمه، هذا ينبغي أن نناقشه في حكمه، لنرى أنه استند  إلى الرواية الأشهر أم لا؟ الأمر ليس كذلك، يعني نحن لا ننظر إلى مدرك أحد الحكمين في فض النزاع وفصل الخصومة، بل نرى أن الحاكمين لو حكم كل منهما بكم يختلف عن الآخر نقدم حكم القاضي السابق، يعني الذي فصل في الخصومة أولاً، ومع التقارن، لو صدر الحكم في نفس الوقت بين الحاكمين يتساقطان ونرجع إلى الحاكم الثالث، ما نقول إنه ينبغي لنا أن ننظر إلى دليل كل منهما، فإذا كان دليل (س) منهما هو الرواية المشهورة أخذنا بحكمه، الأمر ليس كذلك، بل نرجع عند التقارن بين حكمي الحاكمين إلى حاكم شنهو؟ إلى حاكم ثالث، فإذن المحقق العراقي يقول: نحن في فصل الخصومة لا نرجع إلى الترجيح بشهرة الرواية التي استند إليها أحد الحاكمين، فكيف نتعدى بالشهرة للترجيح بين الروايات بنحو مطلق، والحال أنه في المورد الذي وردت فيه الرواية لا نرجح بالشهرة التي استند إليها أحد الحاكمين، أحد القاضيين، بمعنى أن الفقهاء في هذا المورد الذي ورد في فض النزاع وفصل الخصومة في الحقيقة هجروا الرواية إذا كانت واردة في هذا المورد، لم يعملوا بالشهرة عند ترجيح أحد حكمي الحاكمين، فكيف يسوغ لنا أن نأخذ بالترجيح بشهرة الرواية في غير المورد الذي وردت فيه والحال أنها في المورد الذي وردت فيه لم يعمل بها الأصحاب وهجرت، هذه علامة استفهام كبيرة يطرحها المحقق العراقي (يرحمه الله).

الماتن يقول: هذا الإشكال الذي أورده المحقق العراقي قابل للدفع، يعني لا نراه وارداً، أولاً من قال لك يا أيها المحقق العراقي، من قال إن الأصحاب هجروا العمل بالرواية المشهورة في مقام فض النزاع وفصل الخصومة؟ وأنهم يجمعون على ذلك، يعني لا ينظرون إلى مدرك حكمي الحاكمين، من قال لك ذلك؟ هذا أولاً غير مسلم، ولو سلمنا جدلا يعني نحن لا نسلم، لكن لو سلمنا جدلاً أن الأصحاب أجمعوا على عدم الترجيح بشهرة الرواية التي استند إليها أحد الحاكمين في فصل النزاع، نقول فليكن، لأن فصل النزاع له خصوصية، النزاع له خصوصية، فهناك أحكام نسميها أحكام أولية، وأحكام ثانوية، بمعنى أنه في بعض الموارد لها خصوصية، كما مثلاً في الدماء والفروج، ألا نقول بوجود خصوصية؟ وهي العمل بالاحتياط، كذلك الحال في مسألة فصل النزاع وفض الخصومة، بعد أن يصدر الحاكمان الحكم، بعد نقول لابد أن ننظر إلى مدرك كل حاكم منهما، لنرى أنه استند إلى الرأي المشهور أو الرواية المشهورة أم لا؟ هذا شيخلينا؟ يجعلنا ندور حول حلقة مفرغة، يعني لا تنتهي الخصومة، يعني لا تنتهي إلى حكم، وهذا ما لا يريده الشارع، فلعل الذوق الفقهي ـ إذا صح التعبير ـ والسير على نسق الأدلة المفهومة والمستنبطة من الآيات والروايات في المقام فهم منها وجود حكم آخر ثاني غير الحكم الأولي، بعد فض الخصومة وفصل النزاع لا ينظر إلى مدرك الحاكمين أو إلى أحد الحاكمين، فيقال إنه حكم بغير الرواية المشهورة، هذا لا ينظر له، فإذن هنا حكم جزئي، يختص بالقضاء، أنه بعد صدور هذا الحكم لا ننظر إلى مستنده، ولكن في بقية خصوصية لها المورد، ولكن في الموارد الأخرى عندما يكون لدينا حكم فتوائي فقهي، مورد معاملة، مو مسألة فض خصومة، مسألة لا، ينظر إليها بنظرة فاحصة إلى أن هذا الحكم الفقهي مستنده ما هو، هل هو الرواية المشهورة، ليكون هو الراجح ثقيل الكفة، ويكون الحكم المقابل له هو الحكم الذي لا يعمل به؟ طيب، بقي عندنا تتمة، هذه التتمة كالتالي: عندما نقول إن الترجيح لأحد الخبرين بالشهرة، ما المراد بالشهرة ههنا؟ ذكرنا فيما تقدم أن المراد بالشهرة أن تكون الرواية مثبوتة، يعني موجودة في كتب الأصحاب، مذكورة في مقام الاستدلال، متداولة على الألسن، هذا المراد بالشهرة، بعضهم قال لا، بعد الشهرة يراد بها معنى دقيق، يشمل هذا المورد، عندنا رواية مثلاً، رواها ثلاثة، افرضوا مثلاً شنهو؟ من الثقات، ورواية أخرى مقابلها رواها ستة أو خمسة، فواضح أن الرواية الأخرى المقابلة للرواية الأولى تكون أشهر، فالشهرة ليس فقط ثبت الرواية في الكتب، في الأصول، والتداول في مقام الاستدلال بالرواية أو للرواية، والاستناد إليها في الحكم، لا، هذا يعني أحد الموارد، ولكن يمكن أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى ونقول إنها هي الرواية المشهورة باعتبار كثرة الرواة لها، ستة في قبال ثلاثة أو اثنين، فهذا أيضاً شهرة، يقول: واضح أن هذا المعنى للشهرة يعني لعله معنى مستنبط ـ إذا صح التعبير ـ هذا مو المراد من الشهرة، ولكن يمكن أن نرجح به إحدى الروايتين على الرواية الأخرى بشم الفقاهة، اشلون؟ نقول هكذا: الروايات الواردة لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بالأوثقية، بالأعدلية، بالأفقهية، بالأورعية، هذه ما تريد أن تحدد، تحدد الترجيح بما ذكر في الروايات فحسب، وإنما جاءت لتعطينا أمثلة من خلالها نتمكن نحن أن نتعرف على الكيفية التي يريد بها المعصوم أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، فهذه أمثلة لا تريد التعيين، وإنما تريد التنزيل وفهم كيفية الملاك للترجيح، من ملاكات الترجيح أيضا مثلاً أن تكون إحدى الروايتين مروية بطرق أكثر مثلاً، بعد، من ملاكات الترجيح، هذا أقول من عندي، ما ذكر، بس أنا من عندي، نشوف إحدى الروايتين فيها شيء من البلاغة والفصاحة والدقة في التعبير، نقول هذا يتناسب مع كلامهم (صلوات الله وسلامه عليهم)، مثلاً، فهذه المرجحات المنصوصة، ما تريد أن تعبين الترجيح بها فحسب، وإنما تريد أن تشير إلى بعض الموازين التي من خلالها وبها نستطيع أن نرجح، فلا بأس أن يكون عندنا أيضاً هذا الميزان، رواية مروية من خلال ستة من الرواة، تكون أرجح من الرواية التي رواها اثنان أو ثلاثة، بس مو لأجل أنها تكون رواية يعني مشهورة، هذا من الملحقات بالشهرة، الشهرة يعني لماذا نحن نقتصر على المعنى الذي فهم من الشهرة، لا أيضا هذا أيضا الشهرة لها معنى أعم يشمل هذا المورد، والترجيح كما يكون بالمرجحات المنصوصة يكون بمرجحات تماثلها، توجب ثقل للكفة، للميزان، يقول الماتن طبعا التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها يحتاج إلى دليل، ولابد أن يكون هذا الدليل من القوة بمكان مكين كي يصح الاستناد إليه والاعتماد عليه، أما أن نقول إن هذا نعم يسوغ لنا وهذا يعني والإمام ليس بصدد أن يعين هذه المرجحات فحسب، وإنما بصدد إعطاء أمثلة، هذا نوع من الاستحسان، وسيأتينا شيء من الكلام عن أنه هل يجوز لنا التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها أم لا؟
تطبيق:
الثاني : الشهرة.

وقد انفردت بها من النصوص السابقة مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة ، كما تضمنها مرسل المفيد الآتي في الترجيح بموافقة الكتاب ، وحيث سبق عدم التعويل على المرفوعة...

لأنه ناقش في الراوي ابن أبي جمهور في كتابه العوالي...

 كما أن المرسل لا ينهض بالاستدلال ينحصر الدليل على الترجيح بالمقبولة فقط.

ولا ينبغي التأمل في أن المراد بها الشهرة في الرواية ، كما هو مقتضى إضافة الإجماع والشهرة إليها ـ لا إلى الحكم المستنبط من الرواية...

 بل ظاهر المقبولة أن المراد بالشهرة ما يساوق الإجماع ومع فرضها في كلا المتعارضين مع وضوح امتناعه في الفتويين، يعني ما يمكن إجماع على هذه الفتوى وإجماع على فتوى مقابلة لها، إلا أن يكون الإجماع في عصرين مختلفين كما قلنا...

 وإنما يمكن في الروايتين ، بأن يكون كل منهما مجمعا على روايته معروفا عند الأصحاب مشهورا بينهم في مقام الاستدلال.

ومن هنا استشكل المحقق الخوئي (رحمه الله) في كون الإرجاع إليها ترجيحا بين الحجتين ، بدعوى : أن شهرة الرواية توجب العلم بصدورها ، فيكون الرواية المعارض لها مخالفة للسنة المعلومة قطعا وتسقط عن موضوع الحجية الرواية المخالفة، ليش؟ لأن المراد بمخالفة السنة المسقطة للخبر عن الحجية مخالفة سنة المعصوم لا خصوص سنة المصطفى صلّى الله عليه وآله فالمقام من تعيين الحجة عن اللاحجة الخارج عن محل الكلام.

يناقش السيد الخوئي (يرحمه الله) بالمناقشات التالية: أولا : أن حمل الرواية المخالفة للسنة على مطلق سنة المعصوم لا يخلو من إشكال...

بأن الظاهر يقول لك ما وافق كلام يعني المصطفى هذا الذي نستظهر منه، إن قلت: هناك روايات أيضاً أخرى تقول إن السنة كلامهم، وأن ما يقولونه يتحدثون به عن جدهم المصطفى...

وما تضمن أن كلامهم عليهم السّلام مأخوذ من كلامه صلّى الله عليه وآله وأنهم خلفاؤه المعبرون عنه والناطقون بعلمه، إنما ورد لبيان حجية كلامهم ووجوب الطاعة لهم والرجوع إليهم، وأن ما يقولونه كقول جدهم...

وهذا لا يتنافى من اختصاص العرض المقصود به، ليرجح إحدى كفتي الميزان على عرض الروايات على ما ورد عن رسول الله (ص)...

 جعل الضابط لحجية الأخبار بسنته صلّى الله عليه وآله التي لا يحتمل فيها التقية ، والتي تمتاز بمكانة سامية ليس عند أتباع أهل البيت فقط، وإنما عند الجميع، وهذا يجعلها سببا للتشهير بما يخالفها والتنفير عنه ، بخلاف الروايات الواردة عن أهل البيت، هذا لا يجعل هذا المعنى الذي فهمه الماتن من الرواية...
وثانيا : أن اللازم حمل ما تضمن بطلان الخبر المخالف لسنة النبي صلّى الله عليه وآله على المخالفة بنحو التباين...

مو بالعموم والخصوص مثلاً، يعني يجيء خبر عام، وتجيء مثلا رواياتهم شتسوي؟ تخصص عموم ذاك الخبر...

 لتصادم الكلامين عرفا ، دون مثل العموم من وجه، أو العموم والخصوص  من وجه، مما يرجع لتصادم الظهورين ، لما سبق في أول الكلام في حجية خبر الواحد ، وسبق نظيره في آخر المقام السابق...

يعني أن هذا المراد بمخالفة السنة التي نلغي هذا الخبر المخالف للسنة، المخالفة بنحو التباين الكلي...

 فيتعين كون الإرجاع للشهرة حينئذ ترجيحا بين الحجتين ، الذي هو محل الكلام، وليس كما فهم السيد الخوئي ترجيح الحجة من اللاحجة، لا، هذا ليس كذلك.

وثالثا : أن شهرة الخبر لا توجب القطع بصدوره ...

الشهرة بمعنى أن نحن نطمئن أن هذا هو الذي لم يكن فيه اشتباه فقط، وإلا ذا أيضا وارد عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم)...

بل الاطمئنان به والركون إليه وإن كان خبر واحد في مقابل الشاذ النادر الذي أهمله الأصحاب ، ولم نعرف روايته بينهم ، حيث يرتاب فيه وإن كان راويه ثقة في نفسه...

طبعا هذا التعبير مو دقيق من الماتن، ما يقال الشاذ النادر الذي لم تعرف روايته، لا، معروف، بس يعتبر في قبال ذاك قليل، فنعبر عنه شاذ ونادر في قبال الأشهر، هكذا، يعني التعبير يحتاج اشوية، فيه شيء من الغموض والإبهام....

وننتهي إلى المعنى الذي يقوله السيد الخوئي حينئذٍ...

وإن كان راويه ثقة، لاحتمال دسه في كتابه أو نحوه.

ولا ينافي ذلك التعليل في المقبولة بأن المجمع عليه لا ريب فيه ، لأن الريب كما يطلق على الشك المقابل للعلم يطلق على الظنة والتهمة ، المقابلة للاطمئنان والركون ، ولعل الثاني هو المعنى الأصلي له، من الناحية اللغوية، وهو الأنسب بالمقابلة بالشاذ النادر....
يعني شيء مشهور جداً، وشيء أقل شهرة، هذا الذي...
ويؤيد ذلك الترجيح بصفات الراوي في مرفوعة زرارة بعد فرض كون الخبرين مشهورين، قال له هذا كلاهما مشهور، في المرفوعة كما تقدم...

 مع وضوح كون الصفات من المرجحات الصدورية التي لا موقع لها في القطعيين..
فهنا الترجيح إذن لا لأن إحدى الروايتين مقطوعة والأخرى ليست بحجة،لأنها تخالف السنة القطعية كما قال المحقق الخوئي (يرحمه الله)، لا، كلاهما يعني له نصيب، بل نصيب وافر، غير أن إحدى الروايتين هي الراجحة الكفة.
وحمل الشهرة في المرفوعة على الشهرة الفتوائية لأجل ذلك غاية في البعد.
نعم ، لو كان شذوذ الخبر وندرة الخبر مساوقا لهجر الأصحاب له عملا خرج عن موضوع الحجية...

ولذلك قلنا في تعبيره السابق شنهو؟ شيء من الغضاضة، يعني ما يعبر عنه بأنه يعني، لأنه يساوق هذا أنه يتركه الأصحاب بعد....

على ما ذكرناه في محله ، إلا أنه خارج عما نحن فيه إذ الكلام في شهرة الرواية بما هي مع قطع النظر عن العمل ، ولذا لا يختص ذلك بالشاذ النادر، بل يجري في غيره.

هذا ، وقد استشكل بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه في الاستدلال على الترجيح بالشهرة بالمقبولة بأنها بالإضافة للمرجح المذكور مهجورة عند الأصحاب في القضاء والخصومة، إذ ليس بناء الأصحاب على النظر في مدرك الحكمين ، بل مع تعاقب الحكمين نأخذ بحكم السابق من القاضيين، ومع التقارن يتساقطان ونرجع إلى حاكم ثالث...

فإذا كان لا يرجع إلى مستند الحكم الأشهر، فكيف نتعدى إلى غيره؟  ومع ذلك لا مجال للتعدي عن موردها في الترجيح بالشهرة في تعارض الروايات الأخرى، نقول هذا الإشكال الذي أورده المحقق العراقي مدفوع...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

